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    ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٢قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/58/508/Add.2( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
  

  الحق في التنمية -  ٥٨/١٧٢
  

  ،إن الجمعية العامة  
 بميثاق الأمـم المتحـدة، الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى تعزيـز                      إذ تسترشد   

ــة، فــضلا عــن    التقــدم الاجتمــاعي وتحــسين مــستوي  ات المعيــشة في جــو يتــسم بمزيــد مــن الحري
  استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،

ــد     ــن جدي ــا لكــل      وإذ تؤكــد م ــرا واقع ــة أم ــل الحــق في التنمي ــي إلى جع  الهــدف الرام
مدتـه الجمعيـة العامـة      شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الـذي اعت            

  ،)١(٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨في 
 علــى ضــرورة اتخــاذ تــدابير عاجلــة لتنفيــذ الأهــداف والغايــات الــتي قررتهــا وإذ تــشدد  

 الـتي عقـدتها الأمـم المتحـدة وعملياتهـا الاستعراضـية،            الرئيـسية جميع المؤتمرات ومـؤتمرات القمـة       
  ،التي تحظى بأهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية

 الـذي عقـد في      ، بنتائج المـؤتمر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة             وإذ تحيط علما    
  ،)٢(٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٤ إلى ٩الفترة من في الدوحة 
ــذكر   ــا       وإذ ت ــة في قراره ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــة، ال ــأن إعــلان الحــق في التنمي  ب

ــة حــق مــن   ١٩٨٦ديــسمبر / كــانون الأول٤ المــؤرخ ٤١/١٢٨ ، قــد أكــد أن الحــق في التنمي
حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص من أجـل التنميـة حـق للأمـم وللأفـراد                    

   التنمية،منالذين يكوِّنون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي 

                                                         
  .٥٥/٢انظر القرار   )١(
)٢(  A/C.2/56/7المرفق ،.  
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د علـى أن الحـق في        أكـدا مـن جدي ـ     )٣( على أن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا          وإذ تشدد   
التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسـية، وأن الفـرد         

   التنمية،منهو المستهدف والمستفيد الرئيسي 
جميــع قراراتهــا الــسابقة وقــرارات لجنــة حقــوق الإنــسان بــشأن الحــق في  إلى  تــشيروإذ   

، بـشأن الحاجـة     )٤(١٩٩٨ أبريل/ نيسان ٢٢لمؤرخ   ا ١٩٩٨/٧٢التنمية، ولا سيما قرار اللجنة      
الملحة إلى مواصلة السير قدما من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في إعلان الحـق                  

  في التنمية،
 تــشرين ٣١، في )٥(كافحــة الفــساد الأمــم المتحــدة لم  باعتمادهــا اتفاقيــة  وإذ ترحــب  
  ،٢٠٠٣أكتوبر /الأول

 ٢٢ العامــة الرفيعــة المــستوى الــتي عقــدتها الجمعيــة العامــة في    إلى الجلــساتوإذ تــشير  
 الــدورة الاســتثنائية الــسادسة والعــشرين وتنفيــذ نتــائج، المكرســة لمتابعــة ٢٠٠٣ســبتمبر /أيلــول

  ،)٦()الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
ــضا    ــشير أي ــؤتمر اوإذ ت ــدم      إلى الم ــات حركــة ع ــشر لرؤســاء دول أو حكوم ــث ع لثال

  ،٢٠٠٣فبراير / شباط٢٥ إلى ٢٠من في الفترة الانحياز، المعقود في كوالالمبور 
 )٧(لـشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا           ل د اسـتمرار تأييـدها    وإذ تؤكد من جدي ـ     
   إطارا إنمائيا لأفريقيا،ابوصفه

ــهاوإدراكــا   ــار  من يخ قــد ســاهمت قطعــا في انتــشار الفقــر،    أن حــالات الظلــم عــبر الت
 ،، وعـــدم الاســـتقرارالاقتـــصاديالتفـــاوت والتخلـــف، والتـــهميش، والإقـــصاء الاجتمـــاعي، و

  العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية،، بين م الأمناعدانو
 زيـز الحـق في التنميـة       أن القضاء على الفقر يمثل أحـد العناصـر الحاسمـة في تع             وإذ تؤكد   
، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجـا متكـاملا ومتعـدد الجوانـب في تنـاول                   هوإعمال

الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسـسية علـى جميـع المـستويات، وبخاصـة               
                                                         

)٣(  A/CONF.157/24 (Part I)لث، الفصل الثا.  
، )E/1998/23( ٣، الملحق رقم ١٩٩٨الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، : انظر  )٤(

  .الفصل الثاني، الفرع ألف
  .، المرفق٥٨/٤القرار   )٥(
  .، المرفق٢٦/٢ - القرار دإ   )٦(
)٧(  A/57/304المرفق ،.  
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ين يقــل دخلــهم لألفيــة المتمثــل في خفــض نــسبة ســكان العــالم الــذ  لفي ســياق الهــدف الإنمــائي 
  ،٢٠١٥ الجوع إلى النصف بحلول عام اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون

 نتيجـة إلى   لعدم توصل الفريـق العامـل المعـني بـالحق في التنميـة     سفالأوإذ تعرب عن      
، مدركـة   )٨(لـدورة الثالثـة للفريـق العامـل       اسـتنتاجات   ولا سيما بشأن تنفيذ ا    في دورته الرابعة،    

  ،)٩( المقرر-في الوقت نفسه لآراء وملاحظات الرئيس 
، علـى  )٨(ستنتاجات الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بـالحق في التنميـة           ا تؤيد  - ١  

أبريـــل /نيـــسان ٢٥ المـــؤرخ ٢٠٠٢/٦٩نحـــو مـــا اعتمدتـــه لجنـــة حقـــوق الإنـــسان في قرارهـــا 
دف تعزيـز الحـق في التنميـة        تشكل أساسـا وطيـدا لاتخـاذ مبـادرات أخـرى به ـ            التي،  )١٠(٢٠٠٢
  وإعماله؛
سـتنتاجات  ود النظـر في دورتـه الخامـسة في ا          إلى الفريـق العامـل أن يعـا        تطلب  - ٢  

 في الاعتبــار أن ةولايتــه علــى نحــو بنــاء وفعــال، واضــع دورتــه الثالثــة وأن يطورهــا كيمــا يفــي ب 
  الفريق العامل لم يتوصل في دورته الرابعة إلى نتيجة؛

ــة علــى أتــشدد  - ٣   ــواردة في  همي ــادئ الأساســية ال ــة  تاســتنتاجا المب ــدورة الثالث  ال
للفريق العامل والمنسجمة مع أهداف الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان، مثـل المـساواة، وعـدم                

ــة مبــادئ والتعــاون الــدولي، بوصــفها  ، والخــضوع للمــساءلة، والمــشاركة ،التمييــز  بالغــة الأهمي
   الإنصاف والشفافية؛مبدأي أهمية ، وتؤكدلصعيد الدوليلتعميم منظور الحق في التنمية على ا

 بتنفيـذ الغايـات والأهـداف المحـددة في جميـع الوثـائق              الالتزام تؤكد من جديد    - ٤  
 الـــتي عقـــدتها الأمـــم المتحـــدة وعملياتهــــا     الرئيــــسية الختاميـــة للمـــؤتمرات ومـــؤتمرات القمـــة    

بـأن إعمـال الحـق في       مع التـسليم    التنمية،  بإعمال الحق في    منها  الاستعراضية، ولا سيما المتعلقة     
  تحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛في التنمية أمر حاسم 

أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي مـن أجـل تنفيـذ              أيضا تؤكد من جديد    - ٥  
 عالميـة وغـير قابلـة       اقوق ـجميـع حقـوق الإنـسان ح      يعتـبران    نذيل ـ، ال )٣(إعلان وبرنامج عمل فيينا   

 أنـه بـالرغم مـن أن        ويقـران مـن الإنـسان محـور التنميـة،         ويجعلان  للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،    

                                                         
)٨(  E/CN.4/2002/28/Rev.1 ألف- ، الفرع الثامن .  
)٩(  E/CN.4/2003/26 و Corr.1المرفق الأول ،.  
ــر  )١٠( ــاعي،    : انظــ ــصادي والاجتمــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــم  ٢٠٠٢الوثــ ــق رقــ  ٣، الملحــ
)E/2002/23(الفصل الثاني، الفرع ألف ،.  
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التنميــة تيــسر التمتــع بجميــع حقــوق الإنــسان، فــإن غيــاب التنميــة لا يمكــن التــذرع بــه لتبريــر     
  ؛ المعترف بها دولياالحرمان من حقوق الإنسان

  وحمايتـها  ية الأساسية عن تعزيز جميع حقـوق الإنـسان         على أن المسؤول   تشدد  - ٦  
 تنميتـها الاقتـصادية     تقع على عاتق الدولة، وتؤكـد مـن جديـد المـسؤولية الرئيـسية للـدول عـن                 

  ؛لوطنية والاستراتيجيات الإنمائيةدور السياسات اهمية التشديد باستمرار على  وأوالاجتماعية
ــد    - ٧   ــن جدي ــسؤو  تؤكــد م ــدول تتحمــل الم ــوفير    أن ال ــام الأول عــن ت لية في المق

 بالتعــاون فيمــا بينــها وأنهــا ملزمــةالظــروف الوطنيــة والدوليــة المواتيــة لإعمــال الحــق في التنميــة  
  تحقيقا لتلك الغاية؛

 الحاجة إلى بيئـة دوليـة مواتيـة تفـضي إلى إعمـال الحـق                تؤكد من جديد أيضا     - ٨  
  في التنمية؛
 تقبــل الحــق في التنميــة وتيــسير تطبيقــه  علــى ضــرورة الــسعي إلى زيــادةتــشدد  - ٩  

، وتهيـب بالـدول أن تتخـذ التـدابير الـضرورية لإعمـال              الوطني و الدوليوإعماله على الصعيدين    
  الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛

 الأهمية الحاسمـة لتحديـد وتحليـل العقبـات الـتي تعرقـل الإعمـال الكامـل                   تؤكد  - ١٠  
   الصعيدين الوطني والدولي؛للحق في التنمية على

ــيح فرصــا و   تؤكــد  - ١١   ــرغم مــن كونهــا تت  في  تحــدياتتطــرح أن العولمــة، علــى ال
، فـإن عمليـة العولمـة تظـل غـير كافيـة لتحقيـق الأهـداف المتمثلـة في إدمـاج جميـع                        الوقت نفـسه  

البلــدان في عــالم معــولم، وتــشدد علــى ضــرورة وضــع سياســات واتخــاذ تــدابير علــى الــصعيدين 
طني والعالمي من أجل التـصدي لتحـديات العولمـة واغتنـام فرصـها إذا أريـد لهـذه العمليـة أن                      الو

  منصفة؛وتكون جامعة شاملة 
تـزال   لا أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة      تدرك  - ١٢  

، وأن البلـدان الناميـة   واسعة بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمـع الـدولي    
لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطـر التـهميش       

  فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛الاستثناء ومن ثم 
 بلـوغ   نحـو  التزام البلدان المتقدمة النمو باتخـاذ خطـوات ملموسـة            مجددا تؤكد  - ١٣  

 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائيـة الرسميـة             ٠,٧هدف تخصيص نسبة    
 في المائـة مـن ناتجهـا القـومي الإجمـالي            ٠,٢ و   ٠,١٥إلى البلدان النامية ونـسبة تتـراوح مـا بـين            

 علـى أن  التي لم تتخذ تلك الخطـوات بعـد     المتقدمة النمو   لصالح أقل البلدان نموا، وتحث البلدان       
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ضــمان الاســتفادة مــن التقــدم المحــرز حرصــا علــى  وتــشجع البلــدان الناميــة علــى  تفعــل ذلــك، 
اســتخدام المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة اســتخداما فعــالا للمــساعدة في بلــوغ الأهــداف والغايــات 

  الإنمائية؛
ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بمـا في ذلـك             تدرك    - ١٤  

إلى ة، ولا ســيما المهــم منــها بالنــسبة   والمنتجــات غــير الزراعيــ،والخــدماتالزراعــة، في ميــادين 
  لبلدان النامية؛ا

 أن تحديد وتيرة معقولة لتحريـر التجـارة بـشكل مقبـول، بمـا في ذلـك في                ترى  - ١٥  
المجــالات الــتي لا تــزال قيــد التفــاوض؛ والوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بقــضايا التنفيــذ ومــشاكله؛  

ام المعاملـة الخاصـة والتفـضيلية بهـدف تعزيزهـا وجعلـها دقيقـة وفعالـة وعمليـة                   واستعراض أحك 
بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من الترعة الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنيـة               

   تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛،إلى البلدان النامية
ــوارد في إعــلان      تؤكــد  - ١٦   ــق الهــدف ال ــد عــن تحقي ــدولي بعي ــم أن المجتمــع ال الأم

 والمتمثـل في خفـض عـدد الـسكان الـذين يعيـشون في فقـر إلى النـصف                    )١(الألفيةالمتحدة بشأن   
لتـزام، بـين    الاشراكة و ال ـ  ذلـك  علـى مبـدأ التعـاون الـدولي، بمـا في          تـشدد   ، و ٢٠١٥بحلول عام   

  ؛نامية من أجل تحقيق هذا الهدف الالبلدان المتقدمة النمو والبلدان
 أهمية الارتباط القائم بين المجالات الاقتصادية والتجارية والماليـة الدوليـة            تدرك  - ١٧  

وإعمال الحق في التنمية، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة توسيع قاعدة صنع القرار علـى                
المجـال التنظيمـي، فـضلا عـن     التنميـة ومـلء الثغـرات في    ب المتـصلة الصعيد الدولي بـشأن القـضايا      

تعزيـز منظومــة الأمــم المتحـدة وغيرهــا مــن المؤسـسات المتعــددة الأطــراف، وتـشدد أيــضا علــى     
ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة في                    

  عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛
 أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يـساعدان     تدرك أيضا   - ١٨  

جميـع الـدول في تعزيـز وحمايــة حقـوق الإنـسان، بمــا فيهـا الحـق في التنميــة، وتتفـق بـشأن قيمــة          
الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد، بما في ذلك الحكـم                

 والمـشاركة، وتعزيـز هـذه الممارسـات الـتي تـستجيب             ،، والمسؤولية، والمـساءلة   المتسم بالشفافية 
ج شــراكة متفــق عليهــا إزاء نهــاتبــاع مــن خــلال لاحتياجاتهــا وتطلعاتهــا وتناســبها، بمــا في ذلــك 

  التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
صــف  أهميــة دور المــرأة وحقوقهــا وتطبيــق منظــور جنــساني بو تــدرك كــذلك  - ١٩  

إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجـه خـاص العلاقـة           مسألة جامعة لها دلالتها في عملية       ذلك  
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الإيجابية القائمة بـين تعلـيم المـرأة ومـشاركتها علـى قـدم المـساواة في الأنـشطة المدنيـة والثقافيـة                       
  والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛

على ضرورة إدمـاج حقـوق الأطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، في             تشدد  - ٢٠  
 في المجـالات المتعلقـة      لا سيما جميع السياسات والبرامج، وضمان حماية تلك الحقوق وتعزيزها،         

   والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛بالصحة
 على وجوب اتخاذ تدابير إضـافية أخـرى علـى الـصعيدين الـوطني               تشدد أيضا   - ٢١  

المناعــة المكتــسب متلازمــة نقــص /والــدولي مــن أجــل مكافحــة فــيروس نقــص المناعــة البــشرية   
 من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهـود والـبرامج الجاريـة، وتكـرر تأكيـد                 ذلك وغير) الإيدز(

  ضرورة تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛
مـع المـدني والقطـاع       بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مـع منظمـات المجت          تسلم  - ٢٢  
  داخل الشركات؛إدارة رشيدة  للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإقامة سعياالخاص 

 علــى الــضرورة الملحــة لاتخــاذ تــدابير ملموســة لمكافحــة جميــع أشــكال   تؤكــد  - ٢٣  
الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتـسبة بـصورة              

، ولتعزيـز التعـاون الـدولي علـى        وعة، والكـشف عنـها وردعهـا علـى نحـو أكثـر فعاليـة              غير مشر 
 وتشدد على أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خـلال             استرجاع الأصول، 

كافحـة  الأمـم المتحـدة لم    إطار قانوني ثابت، وفي هذا السياق، تحـث الـدول علـى توقيـع اتفاقيـة                 
  في أقرب وقت ممكن؛ق عليها التصدي و)٥(الفساد

 إلى أن تنظر لجنة حقوق الإنسان في دورتهـا الحاديـة والـستين في وثيقـة                 تتطلع  - ٢٤  
المفاهيم الـتي سـتعدها اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، والـتي سـتحدد                  

  ؛ التنمية ومدى جدوى تلك الخياراتالخيارات المتاحة لإعمال الحق في
 ضرورة زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في              تؤكد  - ٢٥  

مجــال تعزيــز الحــق في التنميــة وإعمالــه، بمــا في ذلــك ضــمان اســتخدام المــوارد الماليــة والبــشرية    
 العامـل المعـني     لفريـق وتحـسين الخـدمات والـدعم المقـدم ل         ة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا    اللازم

  ؛ميةبالحق في التن
ــة    تطلــب  - ٢٦   ــة أن تقــدم المفوضــية مــساعدة فعال ــذ  إلى الأمــين العــام كفال في تنفي

وأن ، )٨(ستنتاجات الدورة الثالثـة للفريـق العامـل المعـني بـالحق في التنميـة      التوصيات الواردة في ا  
 وبرامجهـا لجميـع وكـالات الأمـم المتحـدة وصـناديقها           مـشاركة ومـساهمة هـادفتين       يكفل أيـضا    

  المنظمات الدولية، في الدورة المقبلة للفريق العامل؛الوكالات المتخصصة و فضلا عن المعنية،
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وبرامجهــا، فــضلا عــن الوكــالات  بوكــالات الأمــم المتحــدة وصــناديقها تهيــب  - ٢٧  
 وتــشدد علــى ،إلى تعمــيم منظــور الحــق في التنميــة في برامجهــا وأهــدافها التنفيذيــة  ، المتخصــصة

 المالية الدوليـة والـنظم التجاريـة المتعـددة الأطـراف بتعمـيم منظـور                م المؤسسات والحاجة لأن تق  
  الحق في التنمية في سياساتها وأهدافها؛

 إلى الأمــين العــام أن يعــرض هــذا القــرار علــى نظــر الــدول الأعــضاء،   تطلــب  - ٢٨  
ــا،       ــناديقها وبرامجهـ ــصة وصـ ــا المتخصـ ــا، ووكالاتهـ ــدة وهيئاتهـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــزة منظومـ وأجهـ

ت الماليـــة والإنمائيـــة الدوليـــة، لا ســـيما مؤســـسات بريتـــون وودز والمنظمـــات غـــير  والمؤســـسا
  الحكومية؛
 إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا التاسـعة                   تطلب أيضا   - ٢٩  

ا  إلى لجنـة حقـوق الإنـسان في دورته ـ         أيـضا  والخمسين تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار، وأن يقـدم           
 كـل مـن الـصعيد     ، بمـا في ذلـك الجهـود المبذولـة علـى              هذا القرار  مؤقتا عن تنفيذ  الستين تقريرا   

  . لتعزيز الحق في التنمية وإعمالهالوطني والإقليمي والدولي
  ٧٧الجلسة العامة 

  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٢


